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ي الْرض، وهو ما يتماشر مع أهمية الحفاظ عل البيئة واتخاذ الإجراءات 
 
هذه الآية تدعو إل عدم الإفساد ف

 القانونية والإدارية لحمايتها. 
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 الإهداء

 

ي الدعم والتشجيع دون مقابلإل من غر  
، إل من منحوب  ي ي درب 

 
ا ف

ً
ا وعون

ً
 العلم، وكانوا لي سند

َّ حبَّ ي
 
 …سوا ف

 

ي كل 
ي أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن المثابرة هي مفتاح النجاح، لكم من 

ماب 
ه
إل والديَّ العزيزين، اللذين عل

، والدافع الذي  ي
ي أؤمن بأن العلم هو السبيل لتحقيق الحب والتقدير، فأنتم النور الذي أضاء طريق 

جعلن 

 الْحلام. 

 

ي الْفاضل، الذين لم يبخلوا يومًا بعلمهم وتوجيهاتهم، فكانوا مصابيح تني  دروب الفكر 
إل أساتذب 

ي خي  الجزاء. 
 والمعرفة، فجزاكم الله عن 

 

ي 
 
ه وداعم ف ، الذي كان لي خي  موجِّ

ي البحثية،  وبالْخص إل أستاذي الفاضل م.م غثوان علي حسي  
ب  مسي 

فبفضل نصائحه القيّمة وتوجيهاته السديدة، تمكنت من تجاوز العقبات وصقل هذا البحث ليكون عل 

ي خالص الشكر والتقدير. 
 أفضل وجه، فله من 

 

ة البحث والعلم، وشاركوا معي لحظات الجد  ي مسي 
 
، الذين كانوا لي خي  رفقة ف ي

ي وأصدقاب 
إل زملاب 

زهر الإنجازات. والاجتهاد، فبكم يكتم
ُ
 ل النجاح وت

 

ا، إل كل من يؤمن بأن العلم رسالة، وأن حماية بيئتنا واجب مقدس، أهدي هذا العمل المتواضع،  ً وأخي 

 . ا ونقاء 
ً
ضاف إل صرح المعرفة، وخطوة نحو بيئة أكير أمان

ُ
 ت
 
 راجيًا أن يكون لبنة
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 الشكر والتقدير

 

ي عل 
ي وأعانن 

قن 
ّ
ي الصي  والعزيمة لاجتياز مراحل إعداده، فله الحمد لله الذي وف

إنجاز هذا البحث، ووهبن 

 وآخرًا. 
 
 الحمد أولَ

 

 َّ ، الذي لم يبخل علي
م بخالص الشكر وعظيم الامتنان إل أستاذي الفاضل م.م غثوان علي حسي  

َّ
أتقد

ة إعداد هذا البحث، فكان بحقٍّ نعم  ه، جزاه بتوجيهاته القيّمة وإرشاداته السديدة طوال في  الداعم والموجِّ

ي خي  الجزاء. 
 الله عن 

 

ي نقل 
 
ا ف

ً
خروا جهد

ّ
ي الْفاضل، الذين لم يد

ي أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إل جميع أساتذب 
كما لا يفوتن 

ي الْكاديمية. 
ب  ي مسي 

 
 أستني  بها ف

 
 العلم والمعرفة، فكانوا لي منارة

 

ي كانت لي 
ي العزيزة، الن 

ي تقديم كل ما وأخصُّ بالشكر عائلن 
 
 لحظة ف

 
ي لم تتوان

السند والداعم الْول، والن 

ي كل التقدير والامتنان. 
ة البحث والدراسة، فلكم من   بوسعها لتوفي  الْجواء المناسبة لي خلال في 

 

ي هذه الرحلة العلمية، فكنتم خي  رفقاء الدرب، نتبادل العون 
، الذين شاركوب  ي

ي وأصدقاب 
ولا أنسى زملاب 

ز بعضنا البعض للوصول إل الْفضل. والمساندة، 
ِّ
 ونحف

 

 الله أن يجعله علمًا نافعًا، 
 
ي إنجاز هذا البحث، سائلا

 
ا، أتوجه بالشكر لكل من ساهم، ولو بكلمة، ف ً وأخي 

ي خدمة المجتمع، وأن يكون خطوة عل طريق حماية بيئتنا والحفاظ عل مستقبلها. 
 
 يسهم ف
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 مقدمة

ر المقومات         
ّ
عد البيئة محورًا أساسيًا لاستمرار الحياة عل كوكب الْرض، فهي تمثل الإطار الذي يوف

ُ
ت

ي تحقيق 
 
ي ومياه عذبة وتربة خصبة، إضافة إل التنوع الحيوي الذي يُسهم ف

الْساسية للحياة من هواء نق 

ية غي  التو  ي المشكلات البيئية الناتجة عن الْنشطة البشر
 
ة شهدت تفاقمًا ف . إلا أن العقود الْخي  ازن الطبيعي

 . ي
ي استغلال الموارد الطبيعية، وقطع الغابات، والتغي  المناخ 

 
، والإفراط ف المستدامة، مثل التلوث الصناعي

ايدة دفعت الدول والمنظمات الدولية إل ات خاذ تدابي  عاجلة للتصدي لهذه التحديات، هذه القضايا المي  

 من خلال تطوير منظومات قانونية وإدارية تهدف إل حماية البيئة وضمان استدامتها. 

 

ي تنظم العلاقة بي   الإنسان وبيئته، حيث تهدف 
ي وضع الْطر الن 

 
تلعب الوسائل القانونية دورًا رئيسيًا ف

امات عل ا يعات البيئية إل فرض الالي   ات السلبية عل الطبيعة. التشر لْفراد والمؤسسات للحد من التأثي 

ز هنا أهمية القواني   الوطنية، مثل قواني   حماية الغابات، ومكافحة التلوث، وإدارة النفايات، بالإضافة  وتي 

كة لمواجهة التحديات البيئية  لزم الدول باتخاذ إجراءات مشي 
ُ
ي ت

إل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الن 

 . ي  العالمية، مثل اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التنوع البيولوخ 

 

ي الهياكل المؤسسية والجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القواني   
 
أما الوسائل الإدارية، فتتمثل ف

والسياسات البيئية. وتشمل هذه الوسائل تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، مراقبة الْنشطة الصناعية 

ى. كما تعمل الإدارات البيئية عل والزراع ي قبل تنفيذ المشاري    ع الكي 
ية، وإجراء دراسات تقييم الْثر البين 

، إضافة إل تحفي   القطاع الخاص  ي
تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيئة من خلال التعليم والتثقيف البين 

ي ممارسات صديقة للبيئة من خلال الحوافز والتسهيلات. 
 عل تبن 

كي   عل دور   يسع
هذا البحث إل تقديم تحليل شامل للوسائل القانونية والإدارية لحماية البيئة، مع الي 

ي تواجه 
ي تعزيز الاستدامة البيئية. كما سيتناول البحث التحديات الن 

 
يعات والمؤسسات ف كل من التشر

حات وحلول تعزز فعالية الجهود الرامية  تطبيق هذه الوسائل، سواء كانت قانونية أو إدارية، مع تقديم مقي 

إل الحفاظ عل البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. إن حماية البيئة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو 

ي بيئة نظيفة وآمنة. 
 
ي لضمان حق الْجيال القادمة ف

ي وإنساب 
 
ام أخلاف  إدارية فحسب، بل هي الي  
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 -اهمية هذه الدراسة: 

ي تهدد استدامة الحياة عل  تكتسب هذه الدراسة أه     
ايدة الن  ي ظل التحديات البيئية المي  

 
مية بالغة ف

، والتلوث بشن  أنواعه. فمع تسارع  ي ، التصحر، فقدان التنوع البيولوخ  ي
كوكب الْرض، مثل التغي  المناخ 

، برزت الحاجة إل إيجاد حلول فعّالة لحماية البيئة من خ ي
ة التقدم الصناعي والنمو السكاب  لال وضع وتي 

، تسع هذه الدراسة إل إلقاء الضوء عل أهمية تلك الوسائل  منظومات قانونية وإدارية قوية. وبالتالي

ي تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،وذلك من خلال: 
 
 ودورها المحوري ف

ي الحد  . حماية البيئة وتحقيق الاستدامة: تهدف الدراسة إل إبراز 1 
 
أهمية القواني   والإجراءات الإدارية ف

يعات البيئية والإجراءات التنظيمية تعد  ي والمحافظة عل الموارد الطبيعية. إذ إن التشر
من التدهور البين 

ي للموارد. 
ية وضمان استخدامها العقلاب   أدوات أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية عي  تقني   الْنشطة البشر

يعات والإجراءات  . التكامل بي   2  ظهر هذه الدراسة كيف يمكن للتشر
ُ
الجوانب القانونية والإدارية: ت

ي يضع الإطار النظري الملزم لحماية البيئة، 
الإدارية أن تتكامل لتحقيق الْهداف البيئية. فالجانب القانوب 

، ما يعزز فعالية بينما تضمن المؤسسات الإدارية التطبيق العملي والرقابة عل الامتثال لهذه القواني   

ي هذا المجال. 
 
 الجهود المبذولة ف

. تطوير السياسات البيئية: من خلال هذه الدراسة، يتم تسليط الضوء عل كيفية تحسي   السياسات 3 

يعات البيئية بما يتناسب مع التحديات الحالية. إذ إن تحليل الْطر القانونية والإدارية يساعد صانعي  والتشر

ي 
 حلول مبتكرة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ عل البيئة. القرار عل تبن 

ي رفع مستوى الوعي بأهمية القواني   والإجراءات الإدارية 4 
 
ي والمساءلة: تسهم الدراسة ف

. تعزيز الوعي البين 

المساءلة لدى مختلف فئات المجتمع، سواء الْفراد أو المؤسسات. كما تدعو إل تعزيز دور الرقابة و 

ام والمسؤولية تجاه البيئة.   لضمان تطبيق القواني   البيئية بفعالية، ما يعزز ثقافة الالي  

. دعم الجهود الدولية والمحلية: تعزز هذه الدراسة فهم الْدوار المتبادلة بي   الجهود الوطنية والدولية 5 

ام بالمعاهدات  ي حماية البيئة. فهي تسلط الضوء عل أهمية الالي  
 
يعات الوطنية، مع ف الدولية والتشر

ي تتجاوز الحدود الجغرافية. 
ورة التعاون والتنسيق بي   الدول لمواجهة التحديات البيئية الن   التأكيد عل صر 

ي إيجاد توازن بي   التنمية الاقتصادية وحماية     
 
ي كونها تساهم ف

 
بشكل عام ، تكمن أهمية هذه الدراسة ف

ورة الع يعات القانونية والوسائل الإدارية لتحقيق بيئة البيئة، وتؤكد عل صر  ك بي   التشر
مل المشي 

 مستدامة وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية. 

 إشكالية البحث: 

تشكل حماية البيئة تحديًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود القانونية والإدارية لتحقيق التوازن بي   النمو 

ي تعيق  الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية. 
ومع ذلك، يواجه هذا المجال العديد من التحديات الن 
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ي الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع 
 
وري البحث ف تحقيق الْهداف البيئية المرجوة، مما يجعل من الض 

اح الحلول المناسبة.   لفهم أسبابها واقي 

ي التباين بي   الْطر القانونية 
 
والتنفيذ الفعلي لها، حيث إن القواني   تكمن الإشكالية الرئيسية لهذا البحث ف

البيئية غالبًا ما تكون شاملة ومكتوبة بطريقة تضمن حماية البيئة، لكن ضعف التنفيذ أو نقص الموارد 

ي تحقيق الْهداف المنشودة. إضافة إل ذلك، تواجه المؤسسات 
 
ية يؤدي إل قصور ف الإدارية والبشر

التنسيق بي   الجهات المعنية، والافتقار إل الكفاءات المتخصصة الإدارية تحديات تتعلق بالفساد، وقلة 

يعات بفعالية.  ي تعن  بالرقابة البيئية وتطبيق التشر
 الن 

ي تحقيق 
 
ز صعوبات ف ثار إشكالية أخرى تتعلق بتضارب المصالح بي   الْطراف المعنية، حيث تي 

ُ
كما ت

ورة حماية الب ي كثي  من الحالات، تكون القرارات البيئية توازن بي   متطلبات التنمية الاقتصادية وصر 
يئة. فق 

 خاضعة لضغوط اقتصادية وسياسية، مما يؤدي إل تغليب المصلحة الاقتصادية عل المصلحة البيئية. 

ي تزيد من تعقيد 
ي لدى الْفراد والمؤسسات من العوامل الن 

عتي  محدودية الوعي البين 
ُ
علاوة عل ذلك، ت

. المشكلة، إذ إن ضعف الالي    ي
ام الطوعي بالقواني   البيئية يعوق الجهود المبذولة للحد من التدهور البين 

 وتزداد هذه الإشكالية حدة مع غياب آليات فعالة لرفع مستوى الوعي والمساءلة المجتمعية. 

ي والتلوث العابر للحدود، مما 
طرح إشكاليات أخرى مرتبطة بالتغي  المناخ 

ُ
ي ظل التحولات العالمية، ت

 
وف

ل الجهود الوطنية وحدها غي  كافية لحماية البيئة. وهذا يثي  تساؤلات حول فعالية التعاون الدولي يجع

ي الإجابة عن التساؤلات 
 
وآليات تنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية.لذلك، تتمثل إشكالية هذا البحث ف

 -التالية: 

ي تعيق تطبيقها بفعالية؟ما مدى كفاية الْطر القانونية الحالية لحماية البيئة، وما هي • 
  الثغرات الن 

 فاعلية للقواني   البيئية؟•   
 كيف يمكن تطوير الوسائل الإدارية لتحقيق تطبيق أكير

حة لتحقيق التوازن بي   التنمية الاقتصادية وحماية البيئة؟•  
 ما هي الحلول المقي 

 التحديات البيئية؟كيف يمكن تعزيز التعاون بي   الجهات المحلية والدولية لمواجهة •   

 

من خلال معالجة هذه الإشكاليات، يسع البحث إل تقديم رؤى عملية لتحسي   الْطر القانونية والإدارية 

ي مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. 
 
 لحماية البيئة وضمان استدامتها ف

 -نطاق البحث: 

 لبيئة من خلال: يتناول هذا البحث دراسة الوسائل القانونية والإدارية لحماية ا
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ي 1 
 . النطاق القانوب 

يعات البيئية الدولية، مثل قواني   مكافحة التلوث واتفاقية باريس •   تحليل القواني   الوطنية والتشر

 للمناخ. 

ي تعيق تحقيق أهدافها. •  
 تقييم فعالية هذه القواني   والثغرات الن 

 . النطاق الإداري2 

ي تنف•  
 
ي والرقابة. دراسة دور المؤسسات الإدارية ف

 يذ القواني   البيئية، مثل تقييم الْثر البين 

  • .  مناقشة تحديات التنفيذ مثل ضعف الموارد والتنسيق المؤسسىي

 . النطاق الاقتصادي والاجتماعي 3 

يعات البيئية عل التنمية الاقتصادية. •    تحليل تأثي  التشر

ام بالقواني   •    
ي تعزيز الالي 

 
ي ف

 . استعراض دور الوعي البين 

ي 4 
ي والزمن 

 
 . النطاق الجغراف

كي   عل تطور السياسات البيئية محليًا ودوليًا ومقارنة تجارب الدول المختلفة. •  
 الي 

 يهدف البحث إل تقديم رؤية شاملة لتحسي   الوسائل القانونية والإدارية لتحقيق استدامة بيئية فعّالة. 

 

 

 

 

 

 

 

ي البحث: 
 
 -المنهج المتبع ف
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وري الاعتماد عل المنهج نظرًا للطبيعة ا ي يتمي   بها هذا الموضوع، كان من الض 
لفقهية والقانونية الن 

ي تحليل النصوص القانونية، بهدف 
 
ي تناول التعريفات الفقهية والقانونية أو ف

 
التحليلي التقليدي، سواء ف

 تبسيطها وتيسي  فهمه .  

 

 

 -هيكلية البحث: 

ي المقدمة بسيطة ومختضه اقتضت طبيعة البحث ان نقسمه ال مقدمة 
 
ومطلبي   وخاتمة، سنتناول ف

ي 
ي المطلب الاول عن وسائل الضبط الاداري البين 

 
،تكلمنا ف عن مطاليب بحثنا،اما المطلبي   التاليي  

ي عن التنفيذ 
،الفرع الاول عن انضمة الضبط الاداري )اللوائح والتعليمات(،والفرع الثاب  ،وقسمناه ال فرعي  

، ا ي
ي البين  ي الفرع الاول عن اشكال انظمة الجي 

 
ي فقد قسمناه ال ارب  ع فروع ،تكلمنا ف

ي المطلب الثاب 
 
ما ف

ي الفرع الثالث تكلمنا عن التنفيذ المباشر 
 
ي تكملنا عن القرارات الفردية،وف

ي الفرع الثاب 
 
الضبط الاداري،اما ف

ي خاتم
 
ي،اما الفرع الرابع فقد تكلمنا عن الجزاءات الادارية ، اما ف ي توصلنا الجي 

ة بحثنا فسنبي   النتائج الن 

ي بحثنا من اجل حماية بيئتنا من اي ملوثات. 
 
وناها ف

ّ
ي د

 اليها وكذلك البعض من التوصيات الن 
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 الفهرس

             
 الموضوع

 
 الصفحة

 

 ب الاية الكريمة

 ت الاهداء

 ث الشكر والتقدير 

 ذ-ح المقدمة 

 1 التمهيد 

ي  المطلب الاول
 2 :الضبط الاداري البين 

 5-2 الفرع الاول)انضمة الضبط الاداري اللوائح والاتعليمات(

) ي
ي البين  ي )التنفيذ الجي 

 9-6 الفرع الثاب 

ي حماية البيئة 
 
ي : وسائل الضبط الاداري ف

 10 المطلب الثاب 

 12-10 الفرع الاول)اشكال انضمة الضبط الاداري(

ي )القرارات الفر 
 13-12 دية(الفرع الثاب 

ي(  13 الفرع الثالث )التنفيذ المباشر الجي 

 15 الفرع الرابع )الجزاءات الإدارية(

 17-16 الخاتمة

 19-18 قائمة المصادر 
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 تمهيد 

البيئة هي نظام متكامل يتمي   بدقة وتنظيم متناهيي   وبرمجة فائقة تضمن استمرارية الحياة الطبيعية حن  

ي آيات الله عز وجل، نجد صورًا مثالية تجسد هذا التوازن البديع، والذي يُعرف 
 
النهاية. وعند التأمل ف

 . ي
 1علميًا بالنظام البين 

ل الحياة المختلفة عل سطح الْرض إل الله سبحانه وتعال، الذي أنعم علينا وتعود أسباب وجود أشكا

بالغلاف الجوي المحيط بالكرة الْرضية من جميع الجهات. يشمل هذا الغلاف البحار والمحيطات 

ي تحيط بها. 
ة الرقيقة الن  واليابسة، وقد شبّه بعض العلماء سطح الْرض بالتفاحة، والغلاف الجوي بالقشر

ي ولت
 
سهيل فهم هذا الغلاف وتعقيداته، قام العلماء بتقسيمه إل بيئات أصغر تختلف عن بعضها البعض ف

ي “خصائصها، وأطلقوا عل هذه الْجزاء اسم 
 2”. النظام البين 

ي علوم الطبيعة البيئة من منظور علمي بأنها 
 
ف بعض المختصي   ف مجموعة الظروف والعوامل “وعرَّ

ي تعيش فيها 
ي تقوم بها. الخارجية الن 

ي العمليات الحيوية الن 
 
ويعكس هذا التعريف  3”الكائنات الحية وتؤثر ف

 يتفاعل فيه الكائن الحي مع محيطه. 
 
 الطبيعة الديناميكية للبيئة باعتبارها نظامًا متكاملا

ي تناولت موضوع البيئة 
وحمايتها، أما من الناحية القانونية، فعل الرغم من تعدد النصوص القانونية الن 

ي رقم )
 
المحيط بجميع “النافذ عرّف البيئة بأنها  2009( لسنة 27فإن قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

ات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية  عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية، والتأثي 

ذي لا يقتض عل العناصر الطبيعية فقط، بل ويعكس هذا التعريف البعد الشامل للبيئة، ال4والثقافية "

ي توازنها واستدامتها. 
 
ي تؤثر ف

ية المختلفة الن  ات البشر ا التأثي 
ً
 يشمل أيض

ي  وسائل الضبط -المطلب الْول: 
 الإداري البين 

                                                           
ي بكر بلقايد، ملحقة مغنية ينظر: أمبارك زهراء : حماية البيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة الماسي  ، جامعة - 1 أب 

 . 8، ص 2015-2014قسم الحقوق ، السنة الجامعية 

 
ي    ع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماسي  ، كلية الحقوق والعلوم - 2 ي التشر

 
ينظر: أحمد سالم : الحماية الإدارية للبيئة ف

 8، ص 2014-2013السياسية،جامعة محمد خيض  ، بسكرة 

 
، ينظر:حسونه عبد   -3 ي اطار التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه جامعة محمد خيض 

 
ي الحماية القانونية للبيئة ف

الغن 

 ۱۲، ص  ۲۰۱۳سكره، كليةالحقوق، 

 
ي رقم )  -4

 
 النافذ ٢٠٠٩( لسنة ۲۷ينظر: قانون حماية وتحسي   البيئة العراف
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دارة ان القاعدة العامة تشي  إل أن وسائل الضبط الإداري هي وسائل وقائية ذات طبيعة قانونية تصدرها الإ 

ي أثن
 
ي الحق ف

اء ممارستها لوظيفة الضبط الإداري. بناء  عل ذلك، تمتلك سلطة الضبط الإداري البين 

 لما 
ً
استخدام هذه الوسائل لحماية البيئة من التلوث. ولتوضيح هذه الوسائل، سنقسم هذا الموضوع وفقا

 :  يلي

 

 -الفرع الاول: أنظمة الضبط الإداري )اللوائح أو التعليمات(: 

ي الحفاظ عل النظام العام. فمن خلالها تقوم تعتي  أنظ
 
مة الضبط الإداري من أبرز الوسائل الفعالة ف

ي الطرق 
 
هيئات الضبط الإداري بوضع قواعد عامة ومجردة، مثل لوائح تنظيم المرور، ولوائح السي  ف

 
ً
ا اللوائح العامة، ولوائح تنظيم المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. وتشمل هذه الْنظمة أيض

المتعلقة بمراقبة الْغذية، ونظافة الْماكن، والوقاية من الْمراض المعدية والْوبئة، وذلك بهدف حماية 

ي حماية البيئة من التلوث ومنع الضوضاء، مما 
 
الصحة العامة. إل جانب ذلك، تساهم هذه اللوائح ف

ي وصحة الْفراد. 
ي الحفاظ عل النظام البين 

 
 5يعكس دورها الحيوي ف

يعي  ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن لوائح الضبط قد ظهرت كوسيلة وقائية تهدف إل سد النقص التشر

ي لتنظيم ممارسة 
ي    ع بمفرده لا يكق  ي النصوص القانونية، حيث أثبت التطبيق العملي أن التشر

 
الموجود ف

يعات وصعوبة مواكبتها للتطور الشي    ع الذي ت  .6شهده المجتمعاتالحريات، وذلك بسبب جمود التشر

 

ي معالجة التفاصيل الدقيقة للنشاط الإداري، وهو ما 
 
ا ف ً يعات تحديًا كبي  علاوة عل ذلك، تواجه التشر

ة عملية تؤهلها لتنظيم هذه المسائل التفصيلية. فالإدارة، من خلال  ي تمتلك خي 
يتطلب تدخل الإدارة الن 

ي لا يمكن الإلمام بها إلا أثناء تنفيذ لوائح الضبط، تتمتع بالمرونة والقدرة عل معالجة 
الجزئيات الن 

 . ي التعامل مع الْنشطة الإدارية بشكل دقيق وعملي
 
 7القانون، مما يجعلها أكير كفاءة ف

                                                           
يع - 5 ي ضوء الشر

 
 .  123، ص  2002ة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، ينظر: د. ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ف

6 

يعة الإسلامية - ي الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشر
 
ي : نظرية الضبط الاداري ف

 1، ط  ينظر :د. عبد الرؤوف هاشم بسيوب 

، الاسكندرية ،   122، ص  2007، دار الفكر الجامعي

 
ي الاختصاص  - 7

ي الظروف العادية ، ط ينظر: د. وسام صبار العاب 
 
يعي للإدارة ف ،  2003، الميناء للطباعة ، بغداد ،  1التشر

 55ص 
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ي 
، مما يضق  تب عل مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط الإداري فرض عقوبات جزائية عل المخالفي   تي 

تلك المتعلقة بمراقبة الْغذية، المحال العامة، أو الْنشطة الخطرة  طابعًا خاصًا عل هذه الْنظمة، خاصة

ي تحقيق 
 
ي يعزز من دور أنظمة الضبط ف

مثل الوقاية من الْوبئة والْمراض المعدية. وهذا الطابع الجزاب 

 8أهدافها الوقائية وحماية النظام العام. 

 

الْمر يختلف بي   الدول. فمعظم الدول  وفيما يتعلق بالجهة المختصة بإصدار أنظمة الضبط الإداري، فإن

ي فرنسا، نص دستور عام 
ي تملك هذه السلطة. فق 

 عل الجهة الن 
 
عل أن  1958حرصت عل النص صراحة

السلطة التنفيذية هي المختصة بإصدار أنظمة الضبط. وقد أوضح ذلك من خلال النص عل )يدير الوزير 

، ويمارس السلطة التنظيمية اللائحية، مع مراعاة الْحكام الْول  عمل الحكومة...ويتول تنفيذ القوان ي  

ي المادة )
 
ي هذا المجال13الواردة ف

 
ي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية ف

 .9( من الدستور، والن 

 

ي مض، فقد حدد دستور سنة 
 
ي تتول سلطة إصدار أنظمة الضبط بشكل صري    ح،  1971أما ف

الجهة الن 

  .10”يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط“ية إصدارها بنصه عل أنه حيث منح رئيس الجمهورية صلاح

وتصدر هذه الْنظمة أو اللوائح دون الحاجة إل الاستناد إل قانون، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر 

ع تحديد جهة أخرى  ه للقيام بذلك، كما يمكن للمشر اللوائح التنفيذية للقواني   الضبطية وله أن يفوض غي 

 .11ذه السلطةله

 

ي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص دستور سنة 
 
عل أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن وضع  1971وف

اللوائح اللازمة لتنفيذ القواني   الاتحادية بما لا يتعارض مع تعديل أو تعطيل تلك القواني   أو إعفاء من 

ي ذلك لوائح الضبط
 
 .12تنفيذها، بما ف

                                                           
،  1976 1975، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ،  1ينظر :د. شاب توما منصور : القانون الاداري ، دراسة مقارنة ( ، ج  - 8

 168ص 

 
 . 1958( من الدستور الفرنسىي لسنة 21ينظر المادة ) - 9

 . 1971( من الدستور المضي لسنة 145ينظر :المادة ) - 10

 
 . 7119( من الدستور المضي لسنة 145ينظر :المادة ) - 11
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ي العراق، فقد 
 
من نص صري    ح يمنح الحكومة سلطة إصدار أنظمة الضبط  2005خلا دستور سنة أما ف

ي خصصت هذه السلطة. ولم يمنح الدستور الحكومة 
ي الدساتي  المقارنة الن 

 
المستقلة، كما هو الحال ف

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: “سوى صلاحية إصدار الْنظمة التنفيذية، حيث نص عل أن 

ي  13”مة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القواني   إصدار الْنظ
 
ع العراف . وكان من الْفضل أن ينص المشر

 عل سلطة مختصة بإصدار هذه الْنظمة بشكل صري    ح لتجنب الخلافات الفقهية والاجتهادات القضائية. 

 

ي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إصدار الْنظمة اللائحية التنفيذية للقانون الا 
 
( لسنة 24تحادي رقم )ف

ي شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي تم تعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 1999
 
. 2001( لسنة 37ف

ا إل ما نص عليه هذا القانون بأنه )يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة 
ً
استناد

 .14اللائحة التنفيذية لهذا القانون (

 

: نظام وتشمل الْ  ي تهدف إل حماية البيئة، وهي
نظمة التنفيذية لهذا القانون مجموعة من اللوائح الن 

 لتأثي  حماية البيئة البحرية ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ونظام تقييم ا

ي للمنشآت  ونظام مبيدات الآفات والمخصبات الزراعية والْسمدة
 البين 

ي وقت
 
ي شأن حماية الهواء من التلوث بموجب قرار مجلس الوزراء  وف

 
لاحق، تم إصدار النظام الخامس ف

ي الإمارات. 2006( لسنة 12رقم )
 
ي الحد من التلوث وحماية البيئة ف

 
 ، ليعزز الجهود البيئية ف

 

 

ي    ع قانون حماية البيئة وتحسينها رقم ) ي العراق، وعل الرغم من تشر
 
لا أنه لم يتم ، إ2009( لسنة 27اما ف

ي أن يتبن  نصًا 
 
ي العراف

ع البين  إصدار التعليمات والتوجيهات الخاصة بتطبيقه. وكان من الْجدر بالمشر

ي قانون البيئة المضي، الذي يحدد المدة الزمنية اللازمة لإصدار هذه التعليمات. 
 
مشابهًا لذلك الوارد ف

ا، حيث ي
ً
ي جاء غامض

 
ع العراف نص عل بقاء الْنظمة والتعليمات الصادرة بموجب فالنص الذي أورده المشر

، الذي تم إلغاؤه، نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون 1997( لسنة 3قانون حماية وتحسي   البيئة رقم )

                                                                                                                                                                                           
ي لسنة 60( من المادة )5ينظر :الفقرة ) - 12

 . 1971( من الدستور الاماراب 

 
( من المادة )  -13

ً
ي لسنة 80ينظر :البند )ثالثا

 
 . 2005( من الدستور العراف

 
ي رقم )99المادة )ينظر :  - 14

ي شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراب 
 
 المعدل 1999( لسنة 24( من قانون ف
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ي تحديد 
 
الجديد حن  صدور ما يحل محلها أو يلغيها. هذا الغموض يعكس الحاجة إل مزيد من الوضوح ف

 .15يذ القانون الجديد بشكل فعّالالإجراءات اللازمة لتنف

وعل ذلك، فإن أسلوب الحماية الفعالة للبيئة يكمن فيما تملكه هيئات الضبط الإداري من سلطات، 

ي اتخاذ اللوائح والتدابي  الوقائية اللازمة لحماية البيئة من التلوث. 
 
 16تتمثل ف

ي تصدر لتنفيذ القواني   البيئية، مثل
لوائح تداول المواد الخطرة والنفايات  ومن أمثلة ذلك اللوائح الن 

ي تهدف إل حماية الصحة العامة والحفاظ 
الخطرة، وكذلك اللوائح المتعلقة بالتخلص من القمامة، والن 

ي قد تؤثر سلبًا عل البيئة 
عل البيئة من التلوث. هذه اللوائح تعتي  أدوات رئيسية لضبط الْنشطة الن 

 .17وضمان استدامتها

 عن ذلك
 
ي إصدار هذه اللوائح. ويرى فضلا

 
، تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطة تقديرية واسعة ف

مجلس الدولة الفرنسىي أن سلطات الضبط غي  ملزمة بإصدار اللوائح إلا إذا كان عدم إصدارها يهدد النظام 

ي مواجهًا 
ي خي سكن 

 
ا ف

ً
لْرض  العام بخطر شديد.مثال عل ذلك، قضية السيد )دوبليه( الذي يمتلك بيت

يشغل جزءًا منها معسكر لإحدى النقابات. طلب السيد دوبليه من العمدة تنظيم هذا المعسكر عل 

مستوى البلدة بأكملها، وذلك لحماية صحة وأمن السكان. إلا أن العمدة رفض هذا الطلب، مما أثار القضية 

ي مثل هذ
 
، الذي اعتي  أن للسلطات التقديرية ف ي اتخاذ أمام مجلس الدولة الفرنسىي

 
ا ف ً ا كبي  ً ه الحالات تأثي 

 .18القرار بشأن إصدار اللوائح لحماية النظام العام

 : ي
ي البين  ي : التنفيذ الجي 

 الفرع الثاب 

                                                           
ي رقم )37ينظر المادة )  -15

 
ي الوقائع العراقية  2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

 
منشور ف

 2020(،4142العدد)

 
ي فرنسا ومض(، دار ينظر :د. داود عبد الرزاق الباز : حماية السكين  -16

 
ة العامة ، من الضوضاء )معالجة المشكلة العض ف

 (. 52،53، ص ) 2004الفكر الجامعي الإسكندرية 

 
ي ، القاهرة   -17  358، ص 2002ينظر :د. محمد حسي   عبد القوي الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ، النش الذهن 

 
ي   -18

 
( اشار اليه د. ماجد راغب الحلو قانون حماية البيئة ، مصدر 1959/  10/  23 ينظر: حكم مجلس الدولة الفرنسىي ف

 123سابق، ص 
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ي استخدام القوة لتنفيذ أوامرها 
 
ي، كإحدى وسائل الضبط الإداري، حق الإدارة ف يقصد بالتنفيذ الجي 

إذن مسبق من القضاء، وذلك بهدف المحافظة عل النظام  وقراراتها الضبطية عل الْفراد دون الحاجة إل

 .19العام

 

ي تنص عل عدم جواز اللجوء 
، يمثل خروجًا عن القاعدة العامة الن  ي، بهذا المعن  ولا شك أن التنفيذ الجي 

ي 
  ..20إل القوة إلا بعد الحصول عل إذن قضاب 

ي استثناء  عل هذا الْ  صل العام، حيث مُنحت سلطة الضبط الإداري ولهذا السبب، يُعتي  التنفيذ الجي 

ورة، وذلك لضمان حفظ النظام العام بعناصره الْساسية المعروفة  21صلاحية استخدامه عند الض 

 

ي استخدام 
 
ي تمتلك الحق ف

ي أن سلطات الضبط الإداري البين  ي التنفيذ الجي 
ي مجال حماية البيئة، يعن 

 
اما ف

، عل تنفيذ الْوامر والقرارات   القوة لإجبار الْفراد والجهات، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيي   أو معنويي  

 .22البيئية بما يضمن الامتثال لها وحماية البيئة من التلوث

 

 

 

، مثل  ي
ا عل النظام العام البين 

ً
ية لمكافحة التلوث حفاظ ومن الْمثلة عل ذلك، لجوء الإدارة إل القوة الجي 

أو الاستيلاء عل الْغذية الفاسدة والملوثة، أو منح القانون للجهات  مصادرة الْجهزة والآلات الملوثة،

ا. كما قد يشمل ذلك إلزام أي جهة تستورد نفايات 
ً
المختصة سلطة إيقاف النشاط الملوث أو إغلاقه مؤقت

                                                           
ي ، القاهرة ،  5ينظر :د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية )دراسة مقارنة( ، ط  - 19  1984، دار الفكر العرب 

 573، ص 

 
ي الحقوقية ،  ينظر: د. عدنان الزنكة : سلطة الضبط الإداري- 20 ي المحافظة عل جمال المدن وروائها ، منشورات الحلن 

 
ف

 150،ص2011لبنان ، 

 
 297، ص 2006ينظر: د. نواف كنعان: القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع ، عمان ،   -21

 
 . 654،ص 2009عربية، القاهرة، ينظر : ينظر د. عيد محمد مناخي العازمي : الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة ال  -22
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ك خطرة بإعادة تصديرها عل نفقتها الخاصة، أو إعدام المنتجات الضارة بالبيئة والصحة العامة فورًا، وذل

 .23بهدف الوقاية من المخاطر البيئية وضمان سلامة المجتمع

 

ي يُعد من أكير وسائل الضبط الإداري خطورة عل حقوق وحريات  يتضح من كل ما سبق أن التنفيذ الجي 

ة، عل  ذ من خلال أعمال مادية مباشر
َّ
 لما يتسم به من طابع القش واستخدام القوة. فهو يُنف

ً
الْفراد، نظرا

ي إجبار الْفراد عل عكس الو 
 
ي تتخذ شكل أعمال قانونية. ويكمن جوهر هذه الوسيلة ف

سائل الْخرى الن 

ام  الامتثال للقرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الضبط، وذلك بهدف حفظ النظام العام وضمان الالي  

 مثل ح
 
 عاجلا

 
ي تتطلب تدخلا

ي المجالات الن 
 
ماية البيئة من بالقواني   والتدابي  التنظيمية، خاصة ف

  .24التلوث

 

ي أي منشأة أو معمل أو جهة تتسبب 
 
ي وزير البيئة سلطة إيقاف العمل ف

 
ولقد منح قانون حماية البيئة العراف

ا حن  إزالة المخالفة
ً
ي تلوث البيئة، أو غلقها مؤقت

 
  .25ف

ي توسيع نطاق تطبيق هذه الوسيلة، نظ
 
ي العراف

ع البين   رًا لْهمية حمايةومع ذلك، كان من الْجدر بالمشر

ي تستدعي التدخل الفوري باستخدام القوة، مثل التعامل 
ي الحالات الن 

 
البيئة بمختلف عناصرها، خاصة ف

ي قد تتطلب مصادرتها أو إعادة تصديرها أو التحفظ عليها أو إتلافها، لما تمث
 له منمع المواد الخطرة، والن 

 تهديد للصحة العامة والبيئة. 

 

 

ي وبناء  عل ذلك، 
ي أو اللائحي المتعلق بهذه الإجراءات مُلزِمًا لهيئات الضبط الإداري، الن 

يكون النص القانوب 

ا آخر، مثل اللجوء إل القضاء، فإن سلطة 
ً
يتوجب عليها التقيد به وعدم مخالفته. وإذا حدد القانون طريق

                                                           
، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  1ينظر:د. محمد محمد عبده إمام : القانون الاداري وحماية الصحة العامة ، ط   -23

 . 293، ص 2007

 
ي : اطروحة دكتوراه، كلية القانون  - 24

 88، ص 2005جامعة بغداد ،  -ينظر :أحمد عبد العزيز سعيد الشيباب 

 
( من ا المادة )  -25

 
ي رقم )33ينظر :البند )أولا

 
 . 2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسي   البيئة العراف
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ام بالإ  جراءات القانونية المنصوص الضبط الإداري لا يمكنها تجاوز هذا المسار، مما يفرض عليها الالي  

ي مجال حماية البيئة
 
 .26عليها عند اتخاذ قراراتها ف

 

وذهب القضاء الإداري الفرنسىي إل أن هذه الحالة تنشأ عندما لا توجد أي وسيلة قانونية تمكن سلطات 

ي عل مخالفته أو عدم إمكانية رفع دعوى
، مثل عدم وجود جزاء جناب  ي

 الضبط من تنفيذ النص القانوب 

ي مثل هذه الحالات، تكون مسؤولية تنفيذ النصوص القانونية ملقاة عل عاتق 
مدنية من قبل الإدارة. فق 

ي يجب أن تجد وسيلة مناسبة لضمان تنفيذها
 .27الإدارة، الن 

 

غي  أن تطبيق هذه القاعدة يقتض عل فرنسا، دون مض والعراق، نظرًا لْن قواني   هاتي   الدولتي   تتضمن 

 
ُ
ي جزاءات ت

ي مض، نص قانون العقوبات المضي عل العقوبات الن 
فرض عل من يخالف أحكامها. فق 

ي ذاتها عقوبات محددة، مما يضمن تنفيذها 
 
ي لا تتضمن ف

طبق عل الْفراد المخالفي   لْحكام اللوائح الن 
ُ
ت

ي فرنسا
 
 .28دون الحاجة إل البحث عن وسائل أخرى كما هو الحال ف

 

 

 

 

 

 

ي العراق، 
 
ي المضي، أما ف

ع الجناب  فقد تضمن قانون العقوبات المعدل نصًا عامًا مشابهًا لما أورده المشر

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من خالف الْوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة “حيث نص عل أنه 

لم يمتثل عامة، أو من مجالس البلدية، أو من هيئة رسمية أو شبه رسمية، ضمن سلطاتهم القانونية، أو 

                                                           
ي العراق، مطبعة دار الحياة ، دمشق، - 26

 
 . 92، ص  1975ينظر: عامر احمد المختار: تنظيم سلطة الضبط الاداري ف

 
ي ضوء  -27

 
يعة ، ص ينظر: د. ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ف  126الشر

 
 المعدل.  1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المضي رقم )380ينظر :المادة )  -28
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لْوامر أي من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص 

 29”عليها القانون. 

ي قد حرص عل ضمان تنفيذ الْوامر والقرارات الإدارية من خلال فرض 
 
ع العراف يُظهر هذا النص أن المشر

، مما يعزز فعالية ا  من الحاجة إل اللجوء إل وساعقوبات قانونية عل المخالفي  
ّ
ئل لضبط الإداري ويحد

 . ي النظام الفرنسىي
 
 أخرى، كما هو الحال ف

 

 

ي مجال حماية البيئة، وذلك لْن القواني   واللوائح البيئية
 
ا ف

ً
ي الواقع، لا تجد هذه الحالة تطبيق

 
ن تتضم وف

يع فرض عل من يخالف أحكامها، كما سبق ذكره. فالتشر
ُ
 ما تنص عل جزاءات قانونية ت

 
ات البيئية عادة

ي عقوبات واضحة، سواء كانت جنائية أو إدارية، لضمان الامتثال للقواعد البيئية وحماية النظام العام ا
 لبين 

ي تنفيذ النصوص القانونية، نظرًا 
 
ي مشكلة ف

من أي انتهاك. لذا، لا تواجه سلطات الضبط الإداري البين 

 .ام القواني   البيئيةلوجود أدوات قانونية رادعة تضمن احي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 المطلب الثاب 

ي حماية البيئة: 
 
 -وسائل الضبط الاداري ف

                                                           
ي رقم )240ينظر :المادة ) - 29

 
 المعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراف
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ي حماية البيئة اجراءات وقائية عديدة نص عليها 
 
ي سبيل اداء مهمتها ف

 
"تمتلك سلطات الضبط الاداري ف

 30هدد سلامة البيئة"القانون، كأحد الاساليب الادارية الفعالة والجدية لحماية النظام العام من أي خطر ي

 

 -ومن هذه الوسائل: 

 الفرع الاول:أنظمة الضبط الاداري)اللوائح(: 

ف الفقه الإداري أنظمة الضبط )اللوائح( بأنها  ي تصدرها “عرَّ
 مجموعة من القواعد العامة والمجردة الن 

 ”ي  التقليدية. السلطة التنفيذية المختصة بهدف الحفاظ عل النظام العام بمختلف جوانبه التقليدية وغ

عد هذه الْنظمة من أكير أدوات الضبط الإداري فاعلية، حيث تتيح للجهات المختصة وضع لوائح تنظم 
ُ
وت

 مجالات عدة، مثل المرور، ومراقبة الْغذية، ونظافة الْماكن، وحماية البيئة من التلوث. 

عامل أنظمة الضبط كالقواني   من حيث مضمونها 
ُ
، لكونها قواعد عامة وملزمة، ومن الناحية القانونية، ت

ف كأنظمة ضبط إداري نظرًا لصدورها عن السلطة التنفيذية. 
َّ
 لكنها من حيث الشكل تصن

 

 اما أشكال أنظمة الضبط الإداري: 

 :
 
، ولكن نظرًا لْن الحظر المطلق يتعارض مع  الحظر: -اولا ي منع الْفراد من ممارسة نشاط معي  

ويعن 

ي يكفلها 
ي لضمان التوازن بي   حماية النظام الحريات العامة الن 

الدستور، فإنه لا يُستخدم إلا كإجراء استثناب 

 31العام وضمان حقوق الْفراد

 

ي إذا كان 
ي بعض الحالات، حيث يُمنع القيام بأعمال معينة بشكل نهاب 

 
ا ف

ً
ومع ذلك، قد يكون الحظر مطلق

ار جسيمة بالبيئة. وقد أكد عل ذلك قانون  ي رقم )من شأنها إلحاق أصر 
 
( 27حماية وتحسي   البيئة العراف

ي المادة ) 2009لسنة 
 
 32( منه14ف

                                                           
 . ۲۹۱، ص ۲۰۰۶ينظر: ينواف كنعان، القانون الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع، عمان، - 30

 
ي مجال الضبط الاداري - 31

 
، سلطة الادارة ف ،  ٢٠١٠دارسة مقارنه، منشأة المعارف، الاسكندرية، -ينظر:د. حسام مرشي

 .  ١٠٣ص
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ي قانون حماية البيئة المضي رقم )
 
ا ف

ً
، مما يعكس أهمية اتخاذ 2009( لسنة 9كما جاء هذا التوجه أيض

 . ي قد تؤدي إل تدهورها بشكل خطي 
 33تدابي  صارمة لحماية البيئة من الْنشطة الن 

 

 :
ً
خيص: -ثانيا ا عل حرية الْفراد عند ممارسة  هو  الي 

ً
أسلوب أقل حدة من الحظر، لكنه يشكل قيد

 . ة نشاط معي    34أنشطتهم، حيث يتطلب الحصول عل إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة لمباشر

وع أو مزاولة أي مهنة قد تؤدي إل تلويث البيئة دون الحصول عل  وبذلك، لا يجوز البدء بأي مشر

خيص اللا ي تضمن الحد من الآثار البيئية الضارة الي 
ا للمعايي  والمواصفات والضوابط المعتمدة الن 

ً
زم، وفق

 35لهذا النشاط. 

 

 

 

 

 

 

، حن  ثالثا:الإخطار  ي ممارسة نشاط معي  
 
ي يوجب عل الْفراد إبلاغ الإدارة برغبتهم ف

ام قانوب  : هو الي  

وقد أكد قانون حماية وتحسي   36 النظام العام. تتمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابي  اللازمة للحفاظ عل

ي رقم )
 
ي المادة ) 2009( لسنة 27البيئة العراف

 
 ( منه. 10عل هذا المبدأ ف

                                                                                                                                                                                           
ي )١٤ينظر :نص المادة ) - 32

 
 النافذ .  ۲۰۰۹( لسنة ۷( من قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

 
 النافذ ۲۰۰۹( لسنة ۹ي رقم )( من قانون حماية البيئة المض ٣٢( )٤٩ينظر :المادتي   ) - 33

 
ي مجال الضبط الاداري  -34

 
، سلطة الادارة ف  ينظر:د. حسام مرشي

 
ي حماية السكينة العامة من الضوضاء دراسة مقارنة، دراسة ماجستي   - 35

 
ينظر:رائد ياسي   خض  ، سلطة الضبط الاداري ف

 ١١٥، ص  ٢٠١٥كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 
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ي 
 
سهم بفعالية ف

ُ
ا، هناك وسائل إدارية أخرى ت

ً
إل جانب وسائل الضبط الإداري التقليدية المذكورة سابق

غيب. قد تكون هذه الوسائل معنوية، مثل تشجيع حماية البيئة من المخاطر المحتملة، ومنها وسائل  الي 

، أو مادية، مثل تقديم المكافآت، والإعفاءات  ي
الْبحاث والدراسات المتعلقة بمكافحة التلوث البين 

، ما نصت عليه المادة  ي
 
ي القانون العراف

 
يبية، والتسهيلات الائتمانية. ومن تطبيقات هذه التقنية ف الض 

ي منحت وزير ا31)
ي حماية البيئة (، الن 

 
ي تساهم ف

لبيئة صلاحية تقديم مكافآت للأفراد أو الجهات الن 

ا لتعليمات يصدرها بموجب القانون
ً
 37وتحسينها، وفق

 

ي :القرارات الفردية: 
 الفرع الثاب 

ي مجال حماية البيئة هي الْوامر الصادرة عن سلطات الضبط الإداري، والموجهة إل فرد 
 
القرارات الفردية ف

. وتشمل هذه القرارات، عل سبيل أو مجمو  ي
عة محددة من الْفراد، بهدف الحفاظ عل النظام العام البين 

ي عل البيئة، أو منع دخول سفينة إل  ها السلن  المثال، رفض منح ترخيص لمنشآت صناعية بسبب تأثي 

ي المياه الإقليمية لحملها مواد ملوثة أو مشعة، أو إلزام جهة معينة بإزالة النفايات 
 
اكمة ف أو الْسمدة المي 

 38الْماكن العامة. 

 

 

ي 
ومن الملاحظ أن هذه القرارات نادرًا ما تصدر عن السلطة التنفيذية العليا، بخلاف أنظمة الضبط الن 

تصدر غالبًا عن الوزراء أو المحافظي   أو رجال الضبط الإداري ضمن نطاق اختصاصهم. عل سبيل المثال، 

ي بمنع قطع الْشجار، مما يؤكد 1991( لسنة 1 البيئة رقم )صدر قرار مجلس حماية وتحسي   
، الذي يقض 

أن هيئات الضبط الإداري، سواء المركزية أو المحلية، تملك صلاحية إصدار مثل هذه القرارات لحماية 

                                                                                                                                                                                           
ي مجلة كلية الحقوق   -36

 
ي حماية البيئة ، بحث منشور ف

 
ينظر:د. رشاد عبد الرزاق جاسم ، هيئات الضغط الاداري ودورها ف

 ٢٧٨،ص2014(،2( ،العدد)١٦، جامعة النهرين ،المجلد)

 
ي حماية السكينة العامة من الضوضاء دراسة مقارنة، دراسة   -37

 
ماجستي   ينظر:رائد ياسي   خض  ، سلطة الضبط الاداري ف

 ١١٥، ص  ٢٠١٥كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 

 
، الحماية الادارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -38  .  ٤٦، ص  ۲۰۰۹ينظر د. عبد محمد مناخي العازمي
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ي مرتبة أدب  من 
 
ي ف

ط أن تكون متوافقة مع القواني   البيئية وأنظمة الضبط، نظرًا لْنها تأب  البيئة، بشر

  39ناحية القانونية. ال

 

ي:   الفرع الثالث: التنفيذ المباشر الجي 

ي استخدام القوة لإجبار 
 
ي ف

ي مجال حماية البيئة هو حق سلطات الضبط الإداري البين 
 
التنفيذ المباشر ف

، عل تنفيذ الْوامر والقرارات البيئية، لضمان الامتثال لها   الْفراد، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيي   أو معنويي  

وحماية البيئة من التلوث. ومن أمثلة ذلك مصادرة الْجهزة والآلات المسببة للتلوث، أو اتخاذ تدابي  فورية 

 . ي
ا عل النظام العام البين 

ً
 40لمكافحة التلوث حفاظ

 

ويُعد التنفيذ المباشر من أكير وسائل الضبط الإداري خطورة عل حقوق وحريات الْفراد، نظرًا لطبيعته 

ي تعتمد عل إصدار قرارات القشية، حي
، بخلاف الوسائل الْخرى الن  ي إجراء مادي مباشر

 
ث يتمثل ف

قانونية. وبذلك، فإن سلطات الضبط الإداري تلجأ إل هذا الإجراء لإجبار الْفراد عل الامتثال الفوري 

ا عل النظام العام. 
ً
 41للقرارات البيئية، حفاظ

 

 

 

 

 الفرع الرابع: الجزاءات الإدارية: 

                                                           
 ١٢٥ينظر:د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص   -39

 
، الحم  -40  465اية الادارية للبيئة،صينظر:د.عبد محمد مناخي العازمي

 
ي الظروف العادية، اطروحة دكتوراه،    -41

 
، مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري ف ي

ينظر:د. احمد عبد العزيز الشيباب 

 ۸۸، ص ۲۰۰۵كلية القانون، جامعة بغداد، 

 



 
 

25 
 

ا إل 
ً
الجزاءات الإدارية هي إجراءات وقائية تتخذها الإدارة بهدف منع الإخلال بالنظام العام، وذلك استناد

يعية. وغالبًا ما تؤثر هذه الجزاءات عل المصالح المادية أو الْدبية للأفراد المخالفي   لْحكام  نصوص تشر

 42القانون. 

 

ي أن هذه ومن أبرز صور الجزاءات الإدارية الوقائية، إلغا 
خيص الممنوح للفرد المخالف، مما يعن  ء الي 

 :  الجزاءات تنقسم إل نوعي   رئيسيي  

 . جزاءات إدارية مادية: 1 

عد الغرامات المالية من أكير صور الجزاءات الإدارية شيوعًا، وهو ما أكدت عليه المادة )
ُ
نون ( من قا33ت

، حيث منحت الوزير أو من ي
 
اوح بي   مليون  حماية وتحسي   البيئة العراف

يخوله سلطة فرض غرامات تي 

ي شهريًا، وتتكرر هذه الغرامة حن  يتم إزالة المخالفة. 
 
ة ملايي   دينار عراف  وعشر

عل منح الجهات الإدارية المختصة  1994( لسنة 4( من قانون البيئة المضي رقم )61كما نصت المادة )

تة، تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض، بحماية البيئة صلاحية تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤق

ي القانون. 
 
ي الحدود المنصوص عليها ف

 
 وذلك ف

 

امات مال ي الردع والوقاية، إذ تفرض عل المخالفي   الي  
 
عد الجزاءات الإدارية أداة فعالة ف

ُ
 ية أو وبذلك، ت

ي ق
 د تض  بالبيئة. إدارية تهدف إل ضمان الامتثال للقواني   البيئية، والحد من الْنشطة الن 

 

 

 

 

 

 جزاءات إدارية غي  مادية:  -2

                                                           
ي مجال الضبط الاداري ص  -42

 
، سلطة الادارة ف  242ينظر:د. حسام مرشي
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ستخدم لتوجيه تحذيرات أو تعليمات تهدف إل 
ُ
ي ت

عد الجزاءات الإدارية غي  المادية من الوسائل الن 
ُ
ت

 تصحيح السلوك المخالف قبل اللجوء إل إجراءات أشد. وتشمل عدة صور، أبرزها: 

م بتنفيذ قواني   البيئة. حيث يُنبه : وهو إجراء تحذيري يُوجه إل الْالإنذار •    
ي لم تلي 

فراد أو المنشآت الن 

ي 
 
ة زمنية محددة. وهو ما أكده قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

ي في 
 
ورة الامتثال للقانون ف المخالف بض 

ي المادة ) 2009لسنة  27رقم 
 
ي نصت عل أنه يمكن للوزير أو من يخوله إنذار أي منشأة أو 33ف

(، الن 

ي حالة عدم الامتثال،  10ل أو جهة ملوثة بالبيئة، وإزالة العامل المؤثر خلال معم
 
أيام من تاري    خ التبليغ. وف

ا لمدة لا تزيد عل 
ً
يومًا قابلة للتمديد، حن  يتم إزالة  30يُسمح للوزير بإيقاف العمل أو غلق المنشأة مؤقت

 43المخالفة. 

 

خيص: •   ار جسيمة قد يتخذ هذا النوع من الج إلغاء الي  ي إلحاق أصر 
 
وع ف زاءات عندما يتسبب المشر

 . ي
ي منع النشاط بشكل نهاب 

خيص الممنوح له، مما يعن   44بالبيئة، حيث يتم إلغاء الي 

 

ام بالقواني   البيئية، وتجنب اللجوء إل إجرا   
عد هذه الجزاءات أداة وقائية تهدف إل تحفي   الالي 

ُ
ءات ت

 لمشاري    ع. قشية قد تض  بالمصالح الاقتصادية ل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي حماية السكينة العامة من الضوضاء،صينظر:رائد ي  -43

 
 117اسي   خض  ، سلطة الضبط الاداري ف

 117المصدر نفسه،ص - 44
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 الخاتمة

كة تتطلب تضافر الجهود القانونية والإدارية لضمان  ي الختام، يتضح أن حماية البيئة مسؤولية مشي 
 
وف

يعات الصارمة، يمكن  استدامة الموارد الطبيعية وحماية صحة الإنسان. فمن خلال القواني   البيئية والتشر

، كما  ي
، دورًا الحد من التلوث وتحقيق التوازن البين  ي

تلعب الوسائل الإدارية، مثل الرقابة والتخطيط البين 

 . ي
ي تنفيذ هذه القواني   وتعزيز الوعي البين 

 
 أساسيًا ف

 

، وتطوير السياسات البيئية  ام الفعلي بتطبيق القواني  
إن نجاح أي منظومة لحماية البيئة يعتمد عل الالي  

وري تعزيز  ا للتحديات المستجدة. لذلك، من الض 
ً
ي  وفق

التعاون بي   الجهات الحكومية والمجتمع المدب 

والمؤسسات الخاصة لضمان بيئة صحية للأجيال القادمة. وختامًا، تبق  المسؤولية الفردية والمجتمعية 

ي تهددها. 
ي تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عل البيئة من المخاطر الن 

 
 رئيسيًا ف

 
 عاملً

 

: النتائج
 
 اولا

القانونية والإدارية لحماية البيئة، توصل البحث إل مجموعة من النتائج المهمة،  بعد دراسة الوسائل

 أبرزها: 

يعات 1  ي لحماية البيئة، لكنه بحاجة إل تطوير مستمر: تمتلك العديد من الدول تشر
. وجود إطار قانوب 

عض هذه القواني   بيئية تهدف إل الحد من التلوث واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، إلا أن ب

 تحتاج إل تحديث لتتماشر مع التحديات البيئية الحديثة. 

ي بعض الحالات: بالرغم من وجود قواني   صارمة، إلا أن تطبيقها يواجه 2 
 
. ضعف تنفيذ القواني   البيئية ف

ي لدى الْفراد والمؤسسات. 
 تحديات مثل نقص الرقابة، وضعف العقوبات، وقلة الوعي البين 

ي حماية البيئة: تلعب المؤسسات الحكومية والهيئات البيئية دورًا . الدور 3 
 
المحوري للجهات الإدارية ف

اخيص، والرقابة عل الْنشطة الصناعية والتجارية المؤثرة عل  ، وإصدار الي  ي تنفيذ القواني  
 
أساسيًا ف

 البيئة. 

ي تحقيق الحماية الفعالة: يتضح أن نجاح 4 
 
الجهود القانونية والإدارية يعتمد . أهمية التوعية البيئية ف

 . ي
 بشكل كبي  عل وعي المجتمع بأهمية حماية البيئة، مما يستدعي تكثيف برامج التثقيف البين 

ي تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة 5
ي الحد من المشكلات البيئية: يتضح أن تبن 

 
. دور التكنولوجيا ف

ي 
 
ية عل البيئة. المتجددة وإعادة التدوير، يساهم بشكل كبي  ف ي للأنشطة البشر  تقليل التأثي  السلن 
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ام بالاتفاقيات الدولية البيئية: أثبت البحث أن التعاون الدولي وتطبيق الاتفاقيات البيئية 6  . أهمية الالي  

وريان لمواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود مثل التغي   العالمية، مثل اتفاقية باريس للمناخ، صر 

ي و 
 التلوث البحري. المناخ 

 ثانيا:التوصيات

 

ا إل ما تم بحثه حول الوسائل القانونية والإدارية لحماية البيئة، يمكن تقديم التوصيات التالية 
ً
استناد

 لتعزيز فعالية هذه الوسائل وتحقيق حماية بيئية مستدامة: 

يعات البيئية لتتوافق1  ورة تطوير التشر مع المستجدات العلمية  . تعزيز وتحديث القواني   البيئية: صر 

 . ي
 والتكنولوجية، مع فرض عقوبات صارمة عل المخالفي   للحد من التلوث البين 

ية 2  . تفعيل دور الجهات الرقابية: زيادة كفاءة الهيئات البيئية المختصة من خلال دعمها بالموارد البشر

 والتقنية اللازمة لمتابعة ورصد المخالفات البيئية بفعالية. 

: تكثيف حملات التوعية البيئية عي  وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية لتعزيز . تشجي3  ي
ع الوعي البين 

 ثقافة الحفاظ عل البيئة لدى الْفراد والمجتمعات. 

ي 4 
اكة بي   القطاعات المختلفة: تشجيع التعاون بي   القطاعي   العام والخاص والمجتمع المدب  . تعزيز الشر

وعات الب ي تنفيذ المشر
 
 يئية المستدامة وتوفي  الدعم اللازم لها. ف

ي تهدف إل إيجاد حلول 5 
اء: دعم الْبحاث العلمية والتكنولوجية الن  . تحفي   استخدام التكنولوجيا الخض 

 بيئية مستدامة، مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير. 

ي 6 
 
ي المستدام: إدماج الاعتبارات البيئية ف

الخطط التنموية والاقتصادية . توسيع نطاق التخطيط البين 

 . ي اف الموارد الطبيعية والحفاظ عل التنوع البيولوخ   لضمان عدم استي  

ام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة وتطبيق سياسات 7  . تعزيز الاتفاقيات البيئية الدولية: الالي  

ي والتلوث. 
 تتماشر مع المعايي  العالمية لمكافحة التغي  المناخ 

 

ي إ
 
ي تحقيق بيئة أكير استدامة، مما يضمن للأجيال القادمة العيش ف

 
ن تطبيق هذه التوصيات سيُسهم ف

 بيئة سليمة وصحية. 

 قائمة المصادر
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: القرآن الكريم
 
 أولا

 : الكتب القانونية : 
ً
 ثانيا

ي الظروف -1
 
، مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري ف ي

العادية، اطروحة د. احمد عبد العزيز الشيباب 

 ، ۲۰۰۵دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

ي مجال الضبط الاداري-2
 
، سلطة الادارة ف دارسة مقارنه، منشأة المعارف، الاسكندرية، -د. حسام مرشي

٢٠١٠  

ي فرنسا -3
 
د. داود عبد الرزاق الباز : حماية السكينة العامة ، من الضوضاء )معالجة المشكلة العض ف

  2004، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ومض(

ي ، القاهرة  5د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية )دراسة مقارنة( ، ط -4 ، دار الفكر العرب 

 ،1984  

، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ،  1د. شاب توما منصور : القانون الاداري ، دراسة مقارنة ( ، ج -5

1975 1976  

يعة  د. -6 ي الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشر
 
ي : نظرية الضبط الاداري ف

عبد الرؤوف هاشم بسيوب 

، الاسكندرية ،  1الإسلامية ، ط    2007، دار الفكر الجامعي

ي -7 ي المحافظة عل جمال المدن وروائها ، منشورات الحلن 
 
د. عدنان الزنكة : سلطة الضبط الإداري ف

 2011الحقوقية ، لبنان ، 

  2009د. عيد محمد مناخي العازمي : الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، -8

ي العراق، مطبعة دار الحياة ، دمشق، -9
 
 .  1975عامر احمد المختار: تنظيم سلطة الضبط الاداري ف

يعة ، منشأة المعارف  -10 ي ضوء الشر
 
  2002، الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ف

 
ي ، القاهرة -11  2002د. محمد حسي   عبد القوي الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ، النش الذهن 

، دار الفكر الجامعي ،  1د. محمد محمد عبده إمام : القانون الاداري وحماية الصحة العامة ، ط -12

 2007الإسكندرية ، 

  2006ار الثقافة للنشر والتوزي    ع ، عمان ، د. نواف كنعان: القانون الإداري، د-13

ي الظروف العادية ، ط  -14
 
يعي للإدارة ف ي الاختصاص التشر

، الميناء للطباعة ، بغداد  1د. وسام صبار العاب 

 ،2003  
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:الرسائل والاطاري    ح 
ً
 ثالثا

ي    ع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماس-1 ي التشر
 
ي  ، كلية الحقوق أحمد سالم : الحماية الإدارية للبيئة ف

 2014-2013والعلوم السياسية،جامعة محمد خيض  ، بسكرة 

ي : اطروحة دكتوراه، كلية القانون -2
  2005جامعة بغداد ،  -أحمد عبد العزيز سعيد الشيباب 

ي بكر بلقايد، -3  ، جامعة أب 
أمبارك زهراء : حماية البيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة الماسي 

 2015-2014مغنية قسم الحقوق ، السنة الجامعية  ملحقة

ي اطار التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه جامعة محمد -4
 
ي الحماية القانونية للبيئة ف

حسونه عبد الغن 

، سكره، كليةالحقوق،   ۱۲، ص  ۲۰۱۳خيض 

ي حماية السكينة العامة من الضوضاء دراسة-5
 
مقارنة، دراسة  رائد ياسي   خض  ، سلطة الضبط الاداري ف

 ١١٥، ص  ٢٠١٥ماجستي  كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 

:الدساتي  والقواني   
ً
 رابعا

ي رقم )-1
 
 النافذ ٢٠٠٩( لسنة ۲۷قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

 . 1958الدستور الفرنسىي لسنة -2

 . 1971الدستور المضي لسنة -3

ي لسنة -4
 . 1971الدستور الاماراب 

ي لسنة -5
 
 . 2005الدستور العراف

ي رقم )-6
ي شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراب 

 
 المعدل 1999( لسنة 24قانون ف

 
ي رقم )-7

 
ي الوقائع العراقية  2009( لسنة 27قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

 
منشور ف

 2020(،4142العدد)

 المعدل.  1937( لسنة 58قانون العقوبات المضي رقم )-8

ي رقم )ق-9
 
 المعدل.  1969( لسنة 111انون العقوبات العراف

ي )-10
 
 النافذ .  ۲۰۰۹( لسنة ۷قانون حماية وتحسي   البيئة العراف

 النافذ ۲۰۰۹( لسنة ۹قانون حماية البيئة المضي رقم )-11
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